
مرســـــوم الرئيـــــس عبـــــاس: انقلاب علـــــى
الذات

, أغسطس  | كتبه حسام الدجني

أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتــاريخ //م مرسومًــا رئاســيا يحــدد عــدد أعضــاء المجلــس
للهيئــات المحليــة المقــرر إجــراء انتخابــات لهــا في //م، وحــدد المرســوم تســع بلــديات، أهمهــا
بلديتا رام الله وبيت لحم، فخصص المرسوم عدد مقاعد للمسيحيين تفوق ما خصص للمسلمين
في البلــديات التســعة، وجــاءت المــادة الثانيــة مــن المرســوم لتحســم مقعــد رئيــس البلديــة لشخصــية

مسيحية.

وهذا يدفعنا إلى ط الأسئلة التالية: ما دوافع الرئيس محمود عباس إلى إصدار هذا المرسوم؟ وما
يته؟ وهل ينسجم المرسوم مع هوية حركة فتح التي يرأسها عباس؟ مدى دستور

أولاً: دوافع إصدار المرسوم الرئاسي

سأعمل على حصر كل الدوافع التي من الممكن أن تقف خلف إصدار المرسوم الرئاسي، وأترك القارئ
كي يحكم عقله في ترجيح أحدها:

- الدافع الأول يتمثل في تحصين البلديات التسعة من فوز محتمل لحركة حماس فيها، فالكتلة
التصويتية للمسيحيين في تلك المدن ليست بالقليلة، وإن اتحدت مع حركة فتح أو الجبهة الشعبية
فستكون الغلبة لها، وما يختلف هذا المرسوم عن المراسيم السابقة بأنه حسم مقعد رئيس البلدية
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للإخوة المسيحيين.

- قد يرى الرئيس تلك الخطوة رسالة طمأنة للإخوة المسيحيين، يضمن بها رضا المجتمع الدولي،
ويضمن تدفق المساعدات والمنح على تلك البلديات الرئيسة.

- محاولــة اســتفزاز لحركــة حمــاس كي تنســحب مــن الانتخابــات، ورسالــة إقلاق للجهــاد الإسلامــي
لدفعها إلى عدم المشاركة خشية دعمها لقوائم تشكلها حماس.

ية المرسوم ثانيًا: مدى دستور

الغريـب أن العديـد مـن المؤسـسات الحقوقيـة الـتي تنتفـض لحظـة إصـدار أي قـرار في قطـاع غـزة حـتى
كتابة تلك السطور ما زالت صامتة، ولم يصدر منها أي موقف مؤيد أو معارض للمرسوم، سوى مركز
حمايـة لحقـوق الإنسـان، وكـان رأيـه القـانوني الـذي لا يقبـل التأويـل _مـن وجهـة نظـري_ علـى النحـو

التالي:

“إن قــانون انتخــاب مجــالس الهيئــات المحليــة رقــم () لســنة م وتعــديلاته أعطيــا الرئيــس
صلاحية إصدار مرسوم يخصص فيه عددًا من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية،

لكنهما لم يعطياه الصلاحية في اشتراط أن يكون رئيس تلك المجالس مسيحيا، كما ورد في المرسوم”.

ويرى مركز حماية لحقوق الإنسان أن المادة () من المرسوم الذي أصدره الرئيس تخالف ما تنص
ــادة () مــن قــانون انتخــاب مجــالس الهيئــات المحليــة رقــم () لســنة عليــه الفقــرة () مــن الم
م وتعديلاته التي تؤكد ما يلي: “ينتخب المجلس رئيسًا له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي
ــة عــدم حصــول أي مــن المــرشحين علــى الأغلبيــة المطلقــة تعــاد الانتخابــات بين الحــائزين أعلــى حال
الأصــوات، ويكــون المرشــح الفــائز بــأعلى الأصــوات في المــرة الثانيــة رئيسًــا للمجلــس، وفي حــال تســاوت

الأصوات يختار رئيس المجلس بالقرعة”.

ومن جهة أخرى إن وجود شرط يقضي بأن يكون رئيس المجلس مسيحيا يتعارض هو وحق المساواة
يا كفلته المادة () من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد أن ا دستور بين الجميع, ويخالف حق
“الفلســطينيين أمــام القــانون والقضــاء ســواء، لا تمييز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو

الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.

ثالثًا: مدى انسجام المرسوم الرئاسي مع هوية السلطة وحركة فتح

ية، وينسجم يناقض المرسوم الرئاسي الأخير كل القيم الديمقراطية والمدنية حتى القانونية والدستور
مع الدولة الثيوقراطية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، فالمرسوم يعزز النعرات الطائفية؛ ففي
الدولة المدنية لا قيمة لشيء سوى دولة القانون، فكل سواء، مسلم ومسيحي ويهودي وغير ذلك،
لا فضل لأبيض على أسود، فلماذا نقحم إخواننا المسيحيين في هذا المربع؟!، أليس ذلك انقلابًا على

الذات، يا سيادة الرئيس؟!



لا أحـد يجـرؤ علـى المسـاس بحقـوق المسـيحيين؛ ففـي الانتفاضـة الأولى ومـا قبلهـا لم يكـن يفـرق شعبنـا
بين المسيحي والمسلم؛ فكلنا فلسطينيون.

إن الهـدف سـياسي بحـت، وهـو متعلـق بحسـم نتـائج بعـض البلـديات _ولعـل أهمهـا رام الله وبيـت
لحم_ قبل أن تبدأ الانتخابات.
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